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خلاصة هذا البحث في: الحديث عن أركان الشهادة، وشروط أدائها، وبيان هذه الشروط المتفق فيها والمختلف فيها كذلك.
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 .Iالمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

وأركان الشهادة  عند جمهور الفقهاء خمسة: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة التي تتم بها الشهادة.  وخالف الحنفية كعادتهم في أركان العقود وأركان الأمور؛ لأن الحكم عندهم ما كان جزءا من الماهية وليس خارجا عنها، وركنها عند هؤلاء الحنفية: اللفظ الخاص وهو لفظ أشهد، عندهم لفظ أشهد هو اللفظ الخاص الذي تؤدى به الشهادة، والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه؛ لأن الذي يوجب الحق إنما هو حكم الحاكم، فهي  تظهر هذا الحق وتنادي على القاضي بالأخذ به، ولكن توجب على الحاكم أن يحكم بمقتضاها أي بناءً عليها؛ لأنها إذا استوفت شروطها مظهرة للحق، والقاضي مأمور بأن يحكم بالحق كما ذكرنا.
وأما شروط أداء الشهادة فمتعددة، بعضها موضع اتفاق، وبعضها موضع خلاف بين الفقهاء. من هذه الشروط: 

الشرط الأول: أن تكون الشهادة بمجلس القضاء؛ لأن غايتها الحكم بموجبها، فينبغي أن تكون في مجلس القضاء، وإلا أصبحت مجرد إخبار أو مجرد استفتاء إذا كانت للمفتي، فحتى تكون شهادة بمعنى البينة وبمعنى الطريقة والوسيلة من وسائل الحكم يجب أن تكون في مجلس العقد، في مجلس الحكم، مجلس القضاء. 
الشرط الثاني: أن تكون في حضور الخصمين المدعي والمدعى عليه، لماذا؟ حتى إذا كان للمدعى عليه كلام في هذه البينة يعترض إذا كان الشهود غير ثقات، أو يلفقون الأحداث أو يكذبون فهو يسمع وسيسأله القاضي: ما رأيك؟ وله أن يطعن بالأدلة بالطبع أو بالشرع على شهادة الشهود، كأن يطعن فيهم بعدم التزكية أو بعدم العدالة أو بالكذب، لكن عليه أن يثبت هذا فيتحول إلى مدعي على هؤلاء الشهود.
الشرط الثالث: أن تكون بلفظ أشهد،  ولكن هذا الشرط موضع خلاف بين الفقهاء، فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط ذلك، وذهب المالكية وحكى ابن القيم أنه مذهب مالك وأبي حنيفة وظاهر كلام أحمد: لا يشترط أن تكون الشهادة بلفظ أشهد، بمعنى أنها تصح بنحو: رأيت أو سمعت أو أي لفظ آخر يفيد المعنى المطلوب، وبهذا الرأي قال ابن تيمية ومن وافقه، فكل من أخبر بشيء فقد شهد به، فتجوز الشهادة عند هذا الرأي بأي لفظ أشهد أو غير أشهد. واستدل من قال:   لا يشترط هذا الشرط، استدل بعدة أدلة؛ منها: 
الدليل الأول: أن ذلك الشرط لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، ولا في قول واحد من الصحابة }. 

الدليل الثاني: أنه لا يتوقف لفظ الشهادة لغة على كلمة أشهد، أي: أن الشهادة  تكون بأي لفظ في اللغة العربية.
الدليل الثالث: أن الأدلة متظاهرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة واللغة العربية -هذه أدلة متظاهرة- في اشتراك هذا اللفظ. إذا تأملنا فيما ورد في القرآن نجد أن الله تعالى يقول: {ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [الأنعام: 150] فمعناها مجرد الإخبار بتحريمه وليس من الضروري أن يقول: أشهد، إنما يخبر بأن هذا حرام {ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} يعني: هاتوا من يخبر أن الله حرم هذا. ثم يقول للنبي : فإن أخبروا بأن الله حرم هذا فلا تخبر معهم؛ لأن هذا تقول على الله بالكذب والافتراء {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [الأنعام: 21]. وقال ابن عباس: ((شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي  نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس)).
والمراد أن عمر أخبره، وليس المراد أن عمر شهد عنده، أو أن الصحابة الآخرين شهدوا عند ابن عباس، فابن عباس لم يكن قاضيا، ولا يعني  أنهم شهدوا، إنما يعني أنهم أخبروا ابن عباس، فهذا واضح جدًّا.  

الشروط المختلف فيها: 

أولًا: تحليف الشهود، أي أن القاضي يأمر الشاهد بأن يحلف: أقسم بالله أني أقول الحق ولا أقول غير الحق، فقد  نُقل ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب > - أنه كان يحلف الشاهد أو يحلف الشاهدين أو الشاهد والراوي إذا اتهمهما، أي: اتهمهما في الحفظ، كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهما الراوي للحديث والشاهد على غيره في القضاء.
وقال أحد العلماء بحق: إن الشهود يحلفون في زماننا لتعذر التزكية إذ المجهول لا يعرف المجهول، وهذا كلام في غاية الدقة، فإذًا هو على القاضي أن يحلف الشهود، فكأنه مع القسم قد ضم إليه ما يؤكده  ويضيف إلى عدالته المستورة ما يؤكدها؛ لأن الناس الآن لا نعرف عن الكثيرين منهم إلا الظاهر فقط، فحتى يطمئن قلب القاضي يأمر  بتحليف الشاهد، وهذا هو الذي تجري عليه الأمور في المحاكم في زماننا هذا، قبل أن يسمع القاضي من الشاهد يجعله يحلف يقول: أقسم أنني أقول الحق ولا أقول غير الحق، فيبدأ القاضي بسؤاله، وكثيرا ما سمعنا أن بعض الناس كانوا يزورون في أنفسهم كلاما، لكن عندما أقسموا هذا القسم أحسوا بمراقبة الله  لهم فالتزموا الصدق.
ثانيا: علم الشاهد بما يشهد إذ لا تصح الشهادة إلا بما علم الشاهد وقطع بمعرفته {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [يوسف: 81] لا بما يشك فيه ولا بما يغلب على ظنه. ففي القرآن الكريم: {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [يوسف: 81] لأن الشهادة سيترتب عليها حكم، سيترتب عليها إذا لم تكن صادقة يترتب عليها ضياع حقوق الناس، فيجب ألا يشهد الشاهد إلا بما هو على يقين منه. فإذا  شك في ما شهد أو في ما علم فعليه أن يتراجع فورا ولا يشهد وإلا عرض نفسه للعقاب، حيث إنه قد أقسم أن يقول الحق وألا يقول غير الحق، و يصبح قسمه غموسا، الحلف  الغموس تغمسه في جهنم، وتصبح شهادته زورا وقد أمر الشرع الشريف فقال: {ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [الحج: 30] وقال: {ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [الفرقان: 72]. وشاهد الزور يعاقب عقوبة تعزيرية. 
إذًا الشاهد إنما يشهد بما علم.  وقد سبق أن روينا عن ابن عباس > أن النبي  قال: ((ترى الشمس؟ قال ابن عباس: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع)) يعني إما أن تشهد إذا كنت ستشهد على مثل ما تراه من الشمس. رواه الحاكم وصححه وإن كان في سنده كلام.
فالعلم والمعاينة هما أساس الشهادة حتى تأتي على أرض صلبة وتنطلق من منطلق صحيح، ولا يتم ذلك إلا بالعلم أو المعاينة إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع، كالنكاح والنسب والموت وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء، فالناس يتسامعون بأن فلانا تزوج فلانة منذ عشرين سنة مثلا، أو أن فلانا ولد على فراش فلان فهو ابنه، أو أن فلانا مات ولقي الله  منذ عشر سنوات، وما إلى ذلك، فهذه أمور متسامح فيها وهي مبنية على السماع. 

أما ما سوى ذلك فتشترط فيه المعاينة، ونص الفقهاء على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بما رآه من خط نفسه إلا إذا تذكر ذلك وتيقن منه؛ لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم، وكثيرا ما يقع التزوير فلا معول إلا على التذكر. وعلى العموم  الشرع يحتاط في مثل هذه الأمور، خصوصا وفي أزمنة متأخرة التي فسدت فيها أخلاق كثير من الناس، فالاحتياط في هذه المسائل مما  ينبغي أن يراعيه القاضي في الشاهد وأن ينبهه إليه؛ حتى تأتي هذه الشهادة مظهرة للحق بحق.
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